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  والستون ةثامنال الدورة
        الأعمال جدول من ٧٩ البند

 دورتهــا أعمــال عــن الــدولي يالتجــار للقــانون المتحــدة الأمــم لجنــة تقريـر     
  والأربعين سادسةال
    

  السادسة اللجنة تقرير    
  

  )أذربيجان( موساييف توفيق السيد :المقرر    
  

  مقدمة  - أولا  
 ،٢٠١٣ سـبتمبر /أيلول ٢٠ في المعقودة الثانية امةالع جلستها في العامة الجمعية قررت  - ١

 المعنــون البنــد والــستين ةثامنــال دورتهــا أعمــال جــدول في تــدرج أن المكتــب، توصــية علــى بنــاء
 ،“والأربعـين  سادسةال ـ دورتهـا  أعمـال  عن الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة تقرير”

  .السادسة اللجنة إلى تحيله وأن
 ،٢٩ و ٢٨ و والعاشــرة التاســعة ااتهجلــس في البنــد هــذا في الــسادسة جنــةالل ونظــرت  - ٢

 .٢٠١٣ نـــوفمبر/الثـــاني تـــشرين ١٥ و ٨ فيو أكتـــوبر/الأول تـــشرين ١٦ و ١٤ في ةالمعقـــود
 الــصلة اتذ ةالمــوجز اضــرالمح في البنــد في اللجنــة نظــر أثنــاء تكلمــوا الــذين الممــثلين آراء وتــرد

)A/C.6/68/SR.9 29 و 28 و 10 و.(  
 المتحـدة  الأمـم  لجنـة  تقريـر  البنـد،  هذا في هانظر أجل من اللجنة، على معروضاً وكان  - ٣

  .)A/68/17( والأربعين السادسة دورتها أعمال عن الدولي التجاري للقانون

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.9�
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 الأمـم  لجنـة  رئـيس  عـرض  أكتوبر،/الأول تشرين ١٤ في المعقودة التاسعة، الجلسة وفي  - ٤
 دورتهـا  أعمال عن اللجنة تقرير والأربعين السادسة دورتها في الدولي التجاري للقانون المتحدة
  .والأربعين السادسة

    
  المقترحات في النظر  - ثانيا  
  A/C.6/68/L.9 القرار مشروع  - ألف  

 قـرار  مـشروع  النمسا ممثل عرض ،نوفمبر/الثاني تشرين ٨ في المعقودة ،٢٨ الجلسة في  - ٥
ــة تقريــر” بعنــوان ــ دورتهــا أعمــال عــن الــدولي التجــاري للقــانون المتحــدة الأمــم لجن  سةسادال

 وإســبانيا وأرمينيــا والأردن والأرجنــتين يالروســ الاتحــاد باســم ،)A/C.6/68/L.9( “والأربعــين
 وبلجيكـا  والبرتغـال  والبرازيل وإيطاليا وأيرلندا وأوكرانيا وأوغندا وإسرائيل وإستونيا وأستراليا
 التـشيكية  والجمهوريـة  الأسـود  والجبـل  وتوبـاغو  وترينيـداد  وتركيـا  وتايلنـد  وبيلاروس وبلغاريا

ــةوجم ــا هوري ــة كوري ــا اســابق اليوغوســلافية مقــدونيا وجمهوري ــا وجورجي  وســلوفاكيا وروماني
 فترويـلا و والفلـبين  وفرنـسا  وغواتيمالا وغابون وصربيا وشيلي وسويسرا وسنغافورة وسلوفينيا

 وماليزيـا  وليختنـشتاين  وليتوانيـا  ولكسمبرغ وكرواتيا وقبرص وفنلندا )البوليفارية - جمهورية(
ــة والمكــسيك ــا المتحــدة والمملك ــدا العظمــى لبريطاني ــشمالية وأيرلن ــشيوس ال  والنــرويج وموري
 واليابـان  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  وهولنـدا  وهنغاريـا  والهنـد  ونيوزيلنـدا  ونيجيريا والنمسا
   .واليونان

ــسة وفي  - ٦ ــشرين ١٥ في المعقــودة ،٢٩ الجل ــاني ت ــوفمبر/الث ــا نــضمتا ،ن ــدانمرك ألماني  وال
  .رالقرا مشروع مقدمي إلى ومالطة

 تـــصويت دون A/C.6/68/L.9 القـــرار مـــشروع اللجنـــة اعتمـــدت ذاتهـــا، الجلـــسة وفي  - ٧
  ).الأول القرار مشروع ،١٤ الفقرة انظر(

  
  A/C.6/68/L.10 القرار مشروع  - باء  

ــسة في  - ٨ ــودة ،٢٨ الجل ــشرين ٨ في المعق ــانيال ت ــوفمبر/ث ــرض ،ن ــل ع ــسا ممث  باســم ،النم
 بــشأن النمــوذجي الأونــسيترال قــانون اشــتراع دليــل تنقــيح” بعنــوان قــرار مــشروع المكتــب،
 “الإعــسار لقــانون التــشريعي الأونــسيترال دليــل مــن الرابــع والجــزء الحــدود عــبر الإعــسار

)A/C.6/68/L.10.(  
 مــشروع نــوفمبر،/الثــاني تــشرين ١٥ في المعقــودة ٢٩ جلــستها في اللجنــة، واعتمــدت  - ٩

  ).الثاني القرار مشروع ،١٤ الفقرة انظر( تصويت دون A/C.6/68/L.10 القرار

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.9�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.9�
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  A/C.6/68/L.11 القرار مشروع  - جيم  
ــسة في  - ١٠ ــودة ،٢٨ الجلــ ــشرين ٨ في المعقــ ــانيال تــ ــوفمبر/ثــ ــرض ،نــ ــل عــ ــسا ممثــ  ،النمــ
 للحقـوق  سـجل  وتـشغيل  إنـشاء  بشأن الأونسيترال دليل” بعنوان قرار مشروع المكتب، باسم

  ).A/C.6/68/L.11( “الضمانية
 مــشروع نــوفمبر،/الثــاني تــشرين ١٥ في المعقــودة ٢٩ جلــستها في اللجنــة، واعتمــدت  - ١١

  ).الثالث القرار مشروع ،١٤ الفقرة انظر( تصويت دون A/C.6/68/L.11 القرار
  

  A/C.6/68/L.12 القرار مشروع  - دال  
ــسة في  - ١٢ ــودة ،٢٨ الجل ــشرين ٨ في المعق ــانيال ت ــوفمبر/ث ــرض ،ن ــل ع ــسا ممث  باســم ،النم

 الـــدولي التجـــاري للقـــانون المتحـــدة الأمـــم لجنـــة قواعـــد” بعنـــوان قـــرار مـــشروع المكتـــب،
 وقواعــد والــدول المــستثمرين بــين التعاهــدي التحكــيم في بالــشفافية تعلقــةالم )الأونــسيترال(

 المعتمـدة  بصيغتها ١ المادة في الجديدة ٤ الفقرة مع ،٢٠١٠ عام في المنقحة بصيغتها( التحكيم
  ).A/C.6/68/L.12( “)٢٠١٣ عام في
 مـشروع  نـوفمبر، /الثـاني  تـشرين  ١٥ في المعقـودة  ،٢٩ جلـستها  في اللجنة، واعتمدت  - ١٣

  ).الرابع القرار مشروع ،١٤ الفقرة انظر( تصويت دون A/C.6/68/L.12 القرار

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.11�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.11�
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  السادسة اللجنة توصيات  - لثاثا  
  :ةالتالي اتالقرار عيرامش ادباعتم العامة الجمعية السادسة اللجنة توصي   - ١٤
  

  الأول القرار مشروع    
ــر     ــة تقريـ ــم لجنـ ــدة الأمـ ــانون المتحـ ــاري للقـ ــدولي التجـ ــن الـ ــال عـ ــا أعمـ  دورتهـ

  والأربعين السادسة
  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــؤرخ )٢١ - د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ ت ــسمبر / كــانون الأول١٧ الم  ١٩٦٦دي

 وعهـدت إليهـا بـأن تواصـل     الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي             
، في ذلـك الـصدد، مـصالح        وأن تراعـي  التنسيق والتوحيد التـدريجيين للقـانون التجـاري الـدولي           

علـــى تنميـــة التجــارة الدوليـــة  ســياق  جميــع الـــشعوب، وبخاصــة شـــعوب البلــدان الناميـــة، في    
  ،واسع نطاق

 بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الـدولي         اعتقادها تعيد تأكيد وإذ    
 العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يـؤثر منـها        أو إزالة  بتقليل

لمي بـين    العـا   علـى الـصعيد    في البلدان النامية، سيساهمان مـساهمة كـبيرة في التعـاون الاقتـصادي            
جميع الدول على أساس المساواة والإنـصاف والمـصلحة المـشتركة واحتـرام سـيادة القـانون وفي                  

تحقيـق مـا فيـه      إرسـاء الـسلام والاسـتقرار و       التمييز في التجـارة الدوليـة وبالتـالي في           القضاء على 
  الشعوب، خير جميع
  ،)١( في تقرير اللجنةوقد نظرت  
ن الأنـشطة الــتي تـضطلع بهــا هيئـات أخــرى في    مــن أ الإعـراب عــن قلقهـا   وإذ تكـرر   

 تفــضي إلى ازدواجيــة غــير قــدميــدان القــانون التجــاري الــدولي دون تنــسيق كــاف مــع اللجنــة 
مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والتـرابط في عمليـة           

  توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
ــد    ــد تأكي ــم     أن وإذ تعي ــة الأم ــة الأساســية في منظوم ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره  اللجن

تنسيق الأنشطة القانونيـة في هـذا الميـدان،    منوط بها المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي،     
 الازدواجيـة في    تـلافي وبخاصـة    المنظمات التي تـضع قواعـد التجـارة الدوليـة،            أنشطةبما في ذلك    

تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجـاري الـدولي            الجهود المبذولة، و  
__________ 

 ).A/68/17 (١٧وثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ال  )١(  

http://undocs.org/ar/2205(د �
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 والاســتمرار، مــن خــلال أمانتــها، في المحافظــة علــى التعــاون الوثيــق مــع الأجهــزة          وتنــسيقه
ــانون        ــدان القـ ــة في ميـ ــة، العاملـ ــات الإقليميـ ــا المنظمـ ــا فيهـ ــرى، بمـ ــة الأخـ ــات الدوليـ والمنظمـ

  الدولي، التجاري
ــيط ع  - ١   ــدير تحـــ ــع التقـــ ــا مـــ ــانون   لمـــ ــدة للقـــ ــم المتحـــ ــة الأمـــ ــر لجنـــ  بتقريـــ
  ؛ )١(الدولي التجاري
 المتعلقـة بالـشفافية في   لانتـهائها مـن إعـداد واعتمـاد القواعـد      على اللجنـة   تثني  - ٢  

ــدول   ــستثمرين والـ ــدي بـــين المـ ــيم التعاهـ ــد )٢(التحكـ ــيم ا وقواعـ ــة في  (لتحكـ ــصيغتها المنقحـ بـ
 )٣()٢٠١٣ في عــام بــصيغتها المعتمــدة، ١ مــن المــادة دة الجديــ٤ المتــضمنة للفقــرة ٢٠١٠ عــام
 القـانون النمـوذجي    اشـتراع وتفـسير    ودليـل    )٤(تنفيـذ سـجل الحقـوق الـضمانية       ب المتعلقدليل  الو
 المتعلـق بالتزامـات     دليل التـشريعي لقـانون الإعـسار      ال ـ والجزء الرابع من     )٥(لإعسار عبر الحدود  ل

 إصـدارها  الاشتراء المقـرر     بلوائح ة المتعلق والإرشادات )٦(ارالإعسالمفضية إلى   فترة  الالمديرين في   
ــا للمــادة  ــانون النمــوذجي  ال مــن ٤ وفق ــصلة  )٧(لاشــتراء العمــومي لق  ومــسرد المــصطلحات المت

قـانون  اللقيامهـا بتحـديث     و )٧(لاشـتراء العمـومي   لقانون النموذجي   البالاشتراء والمستخدمة في    
  ؛)٨( القضائيالمنظور: لإعسار عبر الحدودلالنموذجي 

ــتقــر  - ٣   ينبغــي أن للجنــة أمانــة ا ذي أعربــت عنــه اللجنــة والقائــل بــأن  بــالرأي ال
 المتعلقـة بالـشفافية في التحكـيم       القواعدلمعلومات المنشورة في إطار     ل جهة إيداع  بدور   تضطلع

ام وتـدعو الأمـين الع ـ     ،)٩()“الـشفافية ب جهة الإيداع المعنية  ”(التعاهدي بين المستثمرين والدول     
جهـة الإيـداع    المتعلقـة بالـشفافية، بـدور    القواعـد  مـن  ٨إلى النظر في الاضطلاع، وفقـا للمـادة         

 وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة               ،الشفافية من خلال أمانة اللجنة    ب المعنية
  هذا الصدد؛ في العامة واللجنة 

__________ 
  .المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الأول  )٢(  
  .المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الثاني  )٣(  
  .المرجع نفسه، الفصل الرابع  )٤(  
  .المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع ألف  )٥(  
  .جع نفسه، الفرع باءالمر  )٦(  
  .المرجع نفسه، الفصل السادس  )٧(  
  .المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع جيم  )٨(  
  .٨٠المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  
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ــالقرارات الــتي اتخــذته تحــيط علمــا مــع الاهتمــام    - ٤   ــها في   ب ــة بــشأن عمل ا اللجن
التحكيم والتوفيـق وتـسوية المنازعـات       ب ـ المتعلقالمستقبل والتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها        

عملـها  بالاتصال الحاسوبي المباشر والتجارة الإلكترونيـة وقـانون الإعـسار والمـصالح الـضمانية و             
 هـا لعقبات القانونيـة الـتي تواجه      من ا  الذي يرمي إلى التخفيف    القانون التجاري الدولي  المتعلق ب 

الــشراكات بــين بالمؤســسات البالغــة الــصغر والــصغيرة والمتوســطة الحجــم طــوال دورة حياتهــا و 
القطــاعين العــام والخــاص، وتــثني بوجــه خــاص علــى الجهــود الــتي تبــذلها اللجنــة لتحــسين إدارة 

ها اسـتخدام أسـاليب     مواردها مع المحافظة علـى مـستويات نـشاطها الحاليـة وزيادتهـا، بـسبل من ـ               
  ؛)١٠(ةالعمل غير الرسمية حسب الاقتضاء، مع إيلاء المراعاة الواجبة لعملية التفاوض الرسمي

ــرويج ســبل التطبيــق    تلاحــظ مــع التقــدير   - ٥   ــة الــتي تهــدف إلى ت  مــشاريع اللجن
) اتفاقيــة نيويــورك( الفعــال لاتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وتنفيــذها والموحــد 

ــورك في   ــة في نيويـ ــران١٠المبرمـ ــه / حزيـ ــشأن    )١١(١٩٥٨يونيـ ــل بـ ــداد دليـ ــك إعـ ــا في ذلـ ، بمـ
ــة، ــدوليين،    التعــاون بال الاتفاقي ــق مــع الخــبراء ال ــدم وثي  إلى اللجنــة في دورة مقبلــة  علــى أن يق

  ؛)١٢(تنظر فيه لكي
ــد  - ٦   ــة       تؤي ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره ــا اللجن ــوم به ــتي تق ــادرات ال ــود والمب  الجه

ساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مـن أجـل زيـادة تنـسيق                  الأ
ــانون        ــدان الق ــة في مي ــة العامل ــة والإقليمي ــضطلع بهــا المنظمــات الدولي ــتي ت ــة ال ــشطة القانوني الأن
التجاري الدولي والتعاون بشأنها وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي في هـذا     

ــشطتها        ا ــسق أن ــة أن تن ــة المعني ــة والإقليمي ــصدد، المنظمــات الدولي ــذا ال ــدان، وتناشــد، في ه لمي
 تلافيـا لازدواجيـة الجهـود وتعزيـزا للكفـاءة والاتـساق والتـرابط في        ،القانونية مع أنشطة اللجنة  

  عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
ــد   - ٧   ــد تأكي ــضطلع به ــ  تعي ــتي ت ــة الأعمــال ال ــاون    أهمي ــق بالتع ــا يتعل ــة فيم ا اللجن

اصـة بالنـسبة إلى     وبخوالمساعدة التقنيين في ميدان إصـلاح القـانون التجـاري الـدولي وتطـويره،               
  :البلدان النامية، وفي هذا الصدد

ترحب بالمبادرات التي تضطلع بها اللجنة للقيـام، عـن طريـق أمانتـها، بتوسـيع                  )أ(  
، وتـشجع الأمـين العـام، في هـذا الـصدد، علـى الـسعي إلى                 برنامجها للتعاون والمساعدة التقنـيين    

__________ 
  .المرجع نفسه، الفصول الثالث إلى الخامس والسابع والثامن والخامس عشر  )١٠(  
  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(  
، الفـصل الثالـث،     )A/68/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثامنـة والـستون، الملحـق رقـم                : انظر  )١٢(  

  .هاء الفرع
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إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الـدول لزيـادة التوعيـة بعمـل اللجنـة                   
  وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛

التقنــيين تعــرب عــن تقــديرها للجنــة لاضــطلاعها بأنــشطة التعــاون والمــساعدة   )ب(  
ولتقــديمها المــساعدة في الــصياغة القانونيــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي، وتوجــه انتبــاه    

  الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــتي مكنــت مــساهماتها مــن القيــام بأنــشطة     )ج(  

كومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التعــاون والمــساعدة التقنــيين، وتناشــد الح
والمؤسسات المعنية والأفراد المعنـيين تقـديم تبرعـات للـصندوق الاسـتئماني لنـدوات لجنـة الأمـم                   
المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويـل المـشاريع الخاصـة، حيثمـا يقتـضي الأمـر، ومـساعدة                

ــذ أنـــشطة ال   ــائل أخـــرى في تنفيـ ــة بوسـ ــة اللجنـ ــيين،  أمانـ ــساعدة التقنـ ــاون والمـ ــة في وبختعـ اصـ
  النامية؛ البلدان

تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخـرى المـسؤولة عـن            )د(  
الحكومــات أن تــدعم، في و الإقليميــة التنميــةالمــساعدة الإنمائيــة مثــل البنــك الــدولي ومــصارف  

لجنــة للتعــاون والمــساعدة التقنــيين وأن تتعــاون مــع  برامجهــا الخاصــة بالمعونــة الثنائيــة، برنــامج ال 
اللجنة وتنسق أنشطتها مع أنـشطة اللجنـة، بـالنظر إلى وجاهـة وأهميـة أعمـال اللجنـة وبرامجهـا                      
فيمــا يتــصل بالنــهوض بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي وبتنفيــذ خطــة الأمــم   

  ائية للألفية؛المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنم
 عملـها، بمـا في ذلـك        وطرائـق  للجنـة    بالنظـام الـداخلي   أهمية الالتـزام    إلى   تشير  - ٨  

، مـع مراعـاة مـوجز الاسـتنتاجات الـوارد في            وتـشمل الجميـع   شفافية  ال ـبتتـسم   إجراء مداولات   
عامـة  ، وتطلـب إلى الأمانـة ال      )١٣(المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعـين         

بالنظـام الـداخلي    أفرقتـها العاملـة، تـذكيرا       واجتماعـات   أن تصدر، قبل بدء اجتماعات اللجنـة        
ضمان الجودة العالية لأعمـال اللجنـة والتـشجيع علـى تقيـيم صـكوكها،           ل ها عمل للجنة وطرائق 

  وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
 التابع للجنة الأمـم  ركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ  لما بما يضطلع به   ترحب  - ٩  

سـعيا إلى التواصـل مـع البلـدان          من أنشطة   في جمهورية كوريا   المتحدة للقانون التجاري الدولي   
النامية في المنطقة ومـدها بالمـساعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق بإصـلاحات القـانون التجـاري الـدولي،                     

قدمــة مــن دول أخــرى لاستــضافة مراكــز إقليميــة للجنــة،   وتلاحــظ مــع الارتيــاح العــروض الم 
__________ 

  ).A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٣(  
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وتطلـب إلى الأمــين العـام أن يبقــي الجمعيـة العامــة علــى علـم بــالتطورات المتعلقـة بإنــشاء تلــك      
  ؛)١٤(المراكز الإقليميــة، وخصوصا فيما يتعلق بحالة تمويلها وميزانياتها

ات والمؤســسات  الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــتناشــد  - ١٠  
المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنـشأ لتقـديم المـساعدة المتعلقـة بالـسفر إلى                 
البلدان النامية الأعضاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتـشاور مـع الأمـين العـام، لكـي يتـسنى                  

ميـة في دورات اللجنـة وأفرقتـها        إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخـبراء مـن البلـدان النا            
لـك البلـدان لتهيئـة بيئـة تنظيميـة      العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحليـة في ت  

  مؤاتية للأعمال والتجارة والاستثمار؛
، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملـة في دورات اللجنـة        تقرر  - ١١  

نظر، في اللجنة الرئيسية المختـصة خـلال الـدورة الثامنـة والـستين        وأفرقتها العاملة، أن تواصل ال    
 للجمعية العامة، في مـنح أقـل البلـدان نمـوا الأعـضاء في اللجنـة مـساعدات تتعلـق بالـسفر، بنـاء                       

  على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
تعمالها  اللجنة في اقتناعها بأن تنفيذ المعايير الحديثـة للقـانون الخـاص واس ـ             تؤيد  - ١٢  

بـــصورة فعالـــة في التجـــارة الدوليـــة أمـــران أساســـيان للنـــهوض بالحوكمـــة الرشـــيدة والتنميـــة  
الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضـمان سـيادة                
القانون في العلاقات التجارية جـزءا لا يتجـزأ مـن خطـة الأمـم المتحـدة الأعـم المتعلقـة بتحقيـق               

ادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريـق قنـوات منـها الفريـق المعـني بالتنـسيق          سي
 في مجــال ســيادة القــانون الــذي تدعمــه وحــدة ســيادة القــانون في المكتــب التنفيــذي    والمــشورة
  العام؛ للأمين

 الــدورة الــسادسة  في سيادة القــانونبــ المتعلقــةحلقــة النقــاش  عقــد  تلاحــظ  - ١٣  
 دورهــا في تعزيــز تــسلط الــضوء علــىوالــتي التعليقــات الــتي أحالتــها اللجنــة  للجنــة ووالأربعــين

 في مجـالات التحكـيم      عملـها سيادة القـانون والتـسوية الـسلمية للمنازعـات الدوليـة مـن خـلال                
ازعـات بالاتـصال     وتـسوية المن   المنازعات بـين المـستثمرين والـدول       والشفافية في تسوية     والتوفيق

 وعملــها صــوب تحقيــق العالميــة في الانــضمام إلى اتفاقيــة نيويــورك وتنفيــذها   رالحاســوبي المباشــ
  ؛)١٥(بصورة فعالة وتفسيرها وتطبيقها على نحو موحد

__________ 
  .صل الثالث عشر، الف)A/68/17( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٤(  
  . عشر، الفرع جيمالرابعالفصل المرجع نفسه،   )١٥(  
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 مــن إعــلان ٨، في الفقــرة  ســلمت الأعــضاء الــدولأن  مــع الارتيــاحتلاحــظ  - ١٤  
ن الوطني والـدولي    الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدي         

، بأهميــة ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٤ المــؤرخ ٦٧/١ بتوافــق الآراء بوصــفه القــرار اعتمــدالــذي 
وضــع أطــر قانونيــة عادلــة مــستقرة يمكــن التنبــؤ بهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة المــستدامة المنــصفة  

ــو الاقت ــ   ــشاملة للجميــع والنم ــتثمارات وتيــسير مباشــرة      ال ــة وإيجــاد الاس صادي وتــوفير العمال
 وأشــادت في هــذا الــصدد بمــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال في ســبيل تحــديث    الأعمــال الحــرة

 مـن  ٧ في الفقـرة   الدول الأعـضاء أعربـت عـن اقتناعهـا،         نون التجاري الدولي وتنسيقه وأن    القا
  رابطان بشكل وثيق يعزز كل منهما الآخر؛الإعلان، بأن سيادة القانون والتنمية أمران مت

 إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامـة المتعلقـة             تكرر طلبها   - ١٥  
 التي تشدد فيها بصفة خاصـة علـى ألا تـؤثر أي دعـوة إلى تقلـيص                  )١٦(بالمسائل المتصلة بالوثائق  

ــلبيا في جــودة      ــأثيرا س ــر، ت ــضى الأم ــا اقت ــائق، حيثم ــضمونها،   حجــم الوث ــائق أو م  عــرض الوث
الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامهـا في مجـال التطـوير التـدريجي للقـانون التجـاري الـدولي                   

  ؛)١٧(وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة
 إلى الأمـين العـام مواصـلة نـشر معـايير اللجنـة وتـوفير المحاضـر المـوجزة                    تطلب  - ١٦  

لسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمـدة دورتهـا الـسنوية،                 لج
ــا    ــيط علمـ ــشارعة، وتحـ ــراروالمتـــصلة بـــصياغة النـــصوص الـ ــة بقـ ــتخدام أن تواصـــل اللجنـ  اسـ

 مع المحاضـر المـوجزة حـسب الاقتـضاء، بغيـة            بالتوازيالتسجيلات الرقمية على سبيل التجربة،      
 لتجربة استخدام التـسجيلات الرقميـة    ٢٠١٤ دورتها السابعة والأربعين في عام       ييم في إجراء تق 

ــت، وأن ــيم،   تبــ ــك التقيــ ــتنادا إلى ذلــ ــوجزة    في اســ ــر المــ ــن المحاضــ ــة عــ ــة الاستعاضــ  إمكانيــ
  ؛)١٨(الرقمية بالتسجيلات

 كــــــانون ٢٤ المــــــؤرخ ٦٦/٢٤٦ مــــــن قرارهــــــا ٤٨ إلى الفقــــــرة تــــــشير  - ١٧  
   المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛٢٠١١ديسمبر /الأول

 عمــل الأمانــة العامــة بــشأن وضــع نظــام لجمــع الــسوابق تلاحــظ مــع التقــدير  - ١٨  
نظــام (القــضائية المــستندة إلى نــصوص اللجنــة ونــشرها باللغــات الرسميــة الــست للأمــم المتحــدة 

لموارد، وتسلم بالحاجـة إلى المزيـد       ا استخدام القائم على كثافة  حظ طابع النظام    ، وتلا )كلاوت
__________ 

  .، الجزء الثالث٥٨/٢٥٠ باء، الجزء الثالث، و ٥٧/٢٨٣، الجزء باء، و ٥٢/٢١٤القرارات   )١٦(  
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة : ؛ انظــر أيــضا١٨، الفقــرة ٦٥/٢١، و ٩، الفقــرة ٥٩/٣٩القــراران   )١٧(  

  .١٢٨ إلى ١٢٤، الفقرات )A/59/17 (١٧والخمسون، الملحق رقم التاسعة 
  .٣٤١، الفقرة )A/68/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )١٨(  
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الـتي تبـذلها    هود  الجمن الموارد لمواصلة العمل بالنظام وتوسيع نطاقه، وترحب في هـذا الـصدد ب ـ             
هيئــات ؤســسات المهتمــة، وتناشــد الحكومــات و بنــاء شــراكات مــع الممــن أجــلالأمانــة العامــة 

مـساعدة أمانـة اللجنـة في       المعنيين   حدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد    منظومة الأمم المت  
ــاد         ــة وفي إيج ــة والقانوني ــة والأكاديمي ــدوائر المهني ــوافر نظــام كــلاوت وجــدواه في ال ــة بت التوعي

 داخـل أمانـة اللجنـة       وتـشكيل مجموعـة متخصـصة      وتوسيع نطاقـه  التمويل اللازم لتنسيق النظام     
  ض بسبل ووسائل تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد؛ على النهوتركز

 أهميــة تعزيــز اســتخدام النــصوص المنبثقــة مــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  تؤكــد  - ١٩  
توحيــد القــانون التجــاري الــدولي وتنــسيقه علــى الــصعيد العــالمي، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تحــث    

 ولم تـسن قـوانين نموذجيـة        الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا               
  وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛

 بعمـل الأمانـة العامـة المـستمر في إعـداد خلاصـات للـسوابق القـضائية                  ترحب  - ٢٠  
الزيـادة في عـدد النبـذ        واسـتمرار المتصلة بنصوص اللجنة، بما يشمل نشرها على نطـاق واسـع،            

 الخلاصـات ونظـام كـلاوت كـأدوات هامـة           دورل نظـام كـلاوت، بـالنظر إلى         المتاحة من خلا  
ــزمــن أجــل   ــدولي اتفــسير  تعزي ــانون التجــاري ال ــاء عــن طريــق  اصــة وبخ،  بــشكل موحــد لق بن

تفـسير تلـك المعـايير      علـى   وغيرهم مـن الممارسـين القـانونيين        القدرات المحلية للقضاة والمحكمين     
ــدولي   ــالنظر إلى طابعهــا ال ــزوضــرورة تعب ــة في  بــشكل موحــد   تطبيقهــا زي ومراعــاة حــسن الني

  .التجارة الدولية
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  مشروع القرار الثاني    
لإعسار عبر الحـدود والجـزء الرابـع مـن       لقانون النموذجي   التنقيح دليل اشتراع        

  الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دليل التشريعي لقانون الإعسارال
  لإعسار عبر الحدودللنموذجي قانون اال تنقيح دليل اشتراع  - ألف  

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــؤرخ )٢١ - د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ ت ــسمبر / كــانون الأول١٧ الم  ١٩٦٦دي

 تواصـل  بـأن  وعهـدت إليهـا   الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي             
أن تراعي في هذا الصدد مـصالح جميـع      بسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي و      التن

  ، على نطاق واسع التجارة الدولية تنميةاصة شعوب البلدان النامية، في بخالشعوب، و
 ١٩٩٧ديــسمبر /نون الأول كــا١٥ المــؤرخ ٥٢/١٥٨ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا   

للجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي           قانون النموذجي   ال باستخدامالذي أوصت فيه    
  ،  الوارد في مرفق القرارلإعسار عبر الحدودل

قـد  لإعـسار عـبر الحـدود    لقـانون النمـوذجي   ال أن ثمة تشريعات تستند إلى  وإذ تلاحظ   
   دولة،٢٠سنت في نحو 

ــ    شــيوع اتخــاذ إجــراءات الإعــسار عــبر الحــدود علــى نطــاق واســع   ضاوإذ تلاحــظ أي
وتطبيقـه  لإعـسار عـبر الحـدود       لقانون النمـوذجي    اليستتبعه ذلك من تزايد فرص استخدام        وما

  لأحكامه، المفسرفي إجراءات الإعسار عبر الحدود ومن ثم تطوير الاجتهاد القضائي الدولي 
قـانون النمـوذجي    الستعين بـدليل اشـتراع       أن المحـاكم كـثيرا مـا ت ـ        وإذ تلاحظ كـذلك     

   لاستيضاح السياق الذي صيغ فيه وتفسير أحكامه،)١(لإعسار عبر الحدودل
قـــانون ال  أن قـــدرا مـــن عـــدم الـــيقين فيمـــا يتعلـــق بتفـــسير بعـــض أحكـــاموإذ تـــدرك  

 قـد ظهـر في الاجتـهاد القـضائي الناشـئ عـن التطبيـق العملـي                  لإعسار عـبر الحـدود    لالنموذجي  
  ن،للقانو

 باستصواب النظر بعين الاعتبار، عنـد تفـسير تلـك الأحكـام، إلى المنـشأ                واقتناعا منها   
   والحاجة إلى تعزيز التوحيد في تطبيقه، لإعسار عبر الحدودالنموذجي لقانون للالدولي 

__________ 
  )١(  A/CN.9/442المرفق ،. 
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 باستصواب توفير إرشادات إضافية من خلال تنقيح دليـل اشـتراع      واقتناعا منها أيضا    
القـانون  لإعسار عبر الحدود فيما يتعلق بتفسير وتطبيق جوانب مختـارة مـن        لقانون النموذجي   ال

   بغية تيسير التفسير الموحد،النموذجي
 للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لقيامهـا               تعرب عـن تقـديرها      - ١  

  ؛)١(لإعسار عبر الحدودل النموذجي قانونالبتنقيح دليل اشتراع 
دليـل  أن ينـشر، بوسـائل منـها الوسـائل الإلكترونيـة،            العـام    إلى الأمـين     تطلب  - ٢  

قـانون النمـوذجي    ال، إلى جانـب نـص       لإعسار عبر الحـدود   ل اشتراع وتفسير القانون النموذجي   
ــه، )٢(الحــدود عــبر لإعــسارل ــات المهتمــة وأن يحيل ــالأمر إلى الحكومــات والهيئ ــصبح   ب ، لكــي ي

  معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
ــأن توصــي  - ٣   ــضاة والأخــصائيون      ب ــسياسات والق ــشرعون وواضــعو ال ــولي الم ي

ــيين بقــوان    في ــراد المعن ــه  مجــال الإعــسار وســائر الأف ــار ين الإعــسار عــبر الحــدود وإجراءات  الاعتب
  ؛الحدود  للإعسار عبرقانون النموذجيالالواجب، حسب الاقتضاء، لدليل اشتراع وتفسير 

قــانون النمــوذجي الفي تنفيــذ  الــدول النظــر  جميــع بــأن تواصــلتوصــي أيــضا  - ٤  
 إلى القـانون النمـوذجي  ، وتدعو الـدول الـتي سـنت تـشريعات اسـتنادا إلى          لإعسار عبر الحدود  ل

  .إبلاغ اللجنة بذلك
  

  دليل التشريعي لقانون الإعسارالالجزء الرابع من   - باء  
   ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــؤرخ )٢١ - د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ ت ــسمبر / كــانون الأول١٧ الم  ١٩٦٦دي

 تواصـل  بـأن  وعهـدت إليهـا   الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي             
أن تراعي في هذا الصدد مـصالح جميـع      بالتنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي و      

  ، على نطاق واسع التجارة الدولية سياق تنمية، في الناميةاصة شعوب البلدان بخالشعوب، و
 الـذي  ٢٠٠٤ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢ المـؤرخ    ٥٩/٤٠ قراريهـا  إلى   وإذ تشير أيضا    

 لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون        ل قـانون الإعـسار   بـشأن   دليل التـشريعي    ال ـباسـتخدام    أوصت فيـه  
ــدولي  ــؤرخ  ٦٥/٢٤و )٣(التجــاري ال ــسمبر / كــانون الأول٦الم ــه ٢٠١٠دي ــذي أوصــت في   ال

  سياق الإعسار،  الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في دليلال باستخدام الجزء الثالث من
__________ 

 .، المرفق٥٢/١٥٨القرار   )٢(  
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٣(  
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 معروفـة  توفيرهـا عمليـة قانونيـة        ، إضـافة إلى    ينبغـي  نظـم الإعـسار الفعالـة       أن وإذ ترى   
لمعالجة الصعوبات المالية التي تلم بالمنشآت المتعثرة والإطار اللازم لإعادة تنظـيم تلـك المنـشآت                

، الإعـسار  لظـروف الـتي تـسببت في      ل دراسـة     أيضا بكفاءة أو لتصفيتها بطريقة منظمة، أن تتيح      
  راءات الإعسار، سلوك مديري المنشأة في الفترة التي تسبق بدء إجوبخاصة

الـتي تقـع علــى    للالتزامـات  علـى الـرغم مــن تناولـه   ، دليل التـشريعي ال ـ أن وإذ تلاحـظ   
فتـرة  الالمـديرين في    هـؤلاء   مديري المنشأة حالما تبدأ إجراءات الإعسار، لا يتنـاول سـلوك            عاتق  

  الفترة،  الإعسار ولا الالتزامات التي قد تقع على عاتقهم في تلكالمفضية إلى
 أن تقــديم حـــوافز للمــديرين لكــي يبـــادروا في الوقــت المناســب إلى اتخـــاذ      رىوإذ ت ــ  

 قــد يكــون لــه بــالغ الأثــر قة الماليــة الــتي تعانيهــا المنــشأةإجــراءات ترمــي إلى معالجــة آثــار الــضائ
 وأنه ينبغـي لتلـك الحـوافز أن تكـون جـزءا مـن نظـام           عملية إعادة تنظيمها أو تصفيتها     نجاح في

  الإعسار الفعال،
 للجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لإعـدادها             تعرب عن تقديرها    - ١  

 الـذي يتنـاول الالتزامـات       قـانون الإعـسار   بـشأن   دليل التـشريعي    ال ـواعتمادها الجزء الرابـع مـن       
  ؛)٤( الإعسارالمفضية إلى في الفترة المديرينالواقعة على عاتق 

 نــص ل منــها الوســائل الإلكترونيــة،أن ينــشر، بوســائ إلى الأمــين العــام تطلــب  - ٢  
   بالأمر؛ إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمةوأن يحيله ،دليل التشريعيالالجزء الرابع من 

ــ الـــدول  جميـــع بـــأن تـــستخدمتوصـــي  - ٣   ــاءة في دليل التـــشريعيالـ ــيم الكفـ  تقيـ
أو عنـد تنقـيح     ليل  الـد إلى  بعين الاعتبـار    أن تنظر   ب و لنظمها المتعلقة بقوانين الإعسار   الاقتصادية  

ــدول الــتي اســتخدمت    اعتمــاد  ــدعو ال ــصلة بالإعــسار، وت ــشريعاتها ذات ال ــدليلت  إلى إبــلاغ ال
  .اللجنة بذلك

__________ 
ــة     )٤(   ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم    ، الوث ــستون، الملحــق رق ــة وال ــدورة الثامن ــصل الخــامس،  (A/68/17) ١٧ال ، الف

 .باء الفرع
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  مشروع القرار الثالث    
سـجل  وتـشغيل   إنـشاء   ب المتعلق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي     دليل      

  للحقوق الضمانية
  ،إن الجمعية العامة  
نظم المعـاملات المـضمونة المتـسمة بالكفـاءة مـن أهميـة بالنـسبة إلى جميـع                  ما ل ـ تدرك  إذ    

  ،معقولةالدول من حيث تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان المضمون بتكلفة 
 الحــصول علــى الائتمــان المــضمون تيــسير  يكــونأنــه مــن المــرجح أن وإذ تــدرك أيــضا  

ــدان، ولا   ــة عــاملا مــساعدا لجميــع البل ــة ســيم بتكلفــة معقول ــدانا البلــدان النامي  الــتي تمــر والبل
تحقيـق النمـو الاقتـصادي والتنميـة المـستدامة          ل ما تبذله من جهود   اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في     

  ،تعميم الخدمات الماليةسيادة القانون وإرساء و
ــشير   ــا قرارإلى وإذ ت ــؤرخ٦٣/١٢١ ه ــانون الأول١١  الم ــسمبر / ك ــذي ٢٠٠٨دي  ال

ــه ــارجميــع الــدول بــأن تنظــر   أوصــت في ــ إلى بعــين الاعتب المعــاملات ب المتعلــقدليل التــشريعي ال
تــشريعات أو اعتمــاد عنــد تنقــيح  )١(لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي لالمــضمونة

 ذات صلة بالمعاملات المضمونة،

 سـجل   ويـشتمل علـى   ملات المـضمونة يتـسم بالكفـاءة         بأن إنشاء نظـام للمعـا      وإذ تقر   
لمعـاملات  اب المتعلـق التـشريعي  دليل ال من النوع الموصى به في  للجمهورللحقوق الضمانية يتاح    

ــضمونة  ــى ا    المـ ــصول علـ ــبل الحـ ــادة سـ ــح إلى زيـ ــى الأرجـ ــيؤدي علـ ــات لاسـ ــئتمانـ ضمونة المـ
  ،معقولة بتكلفة

 المتعلـق   المتحدة للقانون التجاري الـدولي     لجنة الأمم دليل   أن   مع الارتياح وإذ تلاحظ     
المعــاملات ب المتعلــقالتــشريعي دليل الــ يتــسق مــع )٢(إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق الــضمانيةب

 ويشكل تكملة مفيدة لـه، وأن هـذين الـدليلين سـوف يـوفران معـا إرشـادات شـاملة                     المضمونة
لجتــها عنــد تنفيــذ نظــام عــصري  تعلــق بالمــسائل القانونيــة والعمليــة الــتي يلــزم معا فيمــا يللــدول 

 للمعاملات المضمونة،

يمكن إصلاح قانون المعاملات المضمونة إصلاحا فعـالا دون إنـشاء             أنه لا  وإذ تلاحظ   
 مـا  ويمكن أن تسجل فيه معلومـات ع      للجمهورسجل للحقوق الضمانية يتسم بالكفاءة ويتاح       

__________ 
 .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١(  
 .فصل الرابع، ال(A/68/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم : انظر  )٢(  
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 في حاجة ماسة إلى إرشـادات        وأن الدول  ، في الموجودات المنقولة   قد يوجد من حقوق ضمانية    
 بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،

أن المواءمة بين السجلات الوطنية للحقوق الـضمانية بالاسـتناد           في الاعتبار    تأخذوإذ    
ــوافر  تســ دليــل إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق الــضمانية  إلى  ــادة ت ؤدي علــى الأرجــح إلى زي

 مـا يـشكل عنـصرا هامـا     وهـو يـة التجـارة الدوليـة،    الائتمانات عبر الحدود الوطنية مما ييـسر تنم   
في تعزيــز العلاقــات الوديــة بــين الــدول، إذا مــا تم علــى أســاس المــساواة والمنفعــة المتبادلــة بــين     

  ،كافة الدول
ــديرها    ــة للمنظمــاتوإذ تعــرب عــن تق ــة  الحكومي ــة  والمنظمــات  الدولي غــير الحكومي
دليل ال ـت المـضمونة علـى مـشاركتها في وضـع     العاملـة في مجـال إصـلاح قـانون المعـاملا          الدولية  
 وعلى ما قدمته من دعم في هذا الصدد، إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانيةب المتعلق

 لإتمــام للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  تعــرب عــن تقــديرها  - ١  
  ؛)٢( دليل إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانيةواعتماد
دليـل  ،  بوسـائل منـها الوسـائل الإلكترونيـة        العـام أن ينـشر،        إلى الأمـين   تطلب  - ٢  

ــضمانية    ــشغيل ســجل للحقــوق ال ــشاء وت ــى الحكومــات    إن ــى نطــاق واســع عل  وأن يعممــه عل
 ؛التجارية مثل المؤسسات المالية الوطنية والدولية والغرفالأخرى  والهيئات المعنية

إنـشاء وتـشغيل سـجل    دليـل   إلى بعـين الاعتبـار   جميع الدول بـأن تنظـر       توصي  - ٣  
 المبـادئ التوجيهيـة ذات الـصلة        عند تنقيح التشريعات أو اللوائح الإداريـة أو        للحقوق الضمانية 

  أو اعتمـاد   تنقـيح   عنـد  )١(للجنـة  المعـاملات المـضمونة   ب المتعلـق دليل التـشريعي    ال إلى و بالموضوع
ليلين إلى إبـلاغ    ذات صلة بالمعاملات المضمونة، وتـدعو الـدول الـتي اسـتخدمت الـد             تشريعات  

 اللجنة بذلك؛

 جميع الدول بمواصلة النظر في أن تـصبح أطرافـا في اتفاقيـة الأمـم          توصي أيضا   - ٤  
دليل التــشريعي الــالــتي تتجــسد مبادؤهــا في  )٣(المتحــدة لإحالــة المــستحقات في التجــارة الدوليــة

ــق ــضمونة ب المتعلــ ــاملات المــ ــالمعــ ــسجيل   تي  والــ ــاري إلى تــ ــا الاختيــ ــشير مرفقهــ ــاتايــ  لبيانــ
  .بالإحالات المتعلقة

__________ 
 .، المرفق٥٦/٨١القرار   )٣(  
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  مشروع القرار الرابع    
قواعـــد المتعلقـــة بالـــشفافية في التحكـــيم التعاهـــدي بـــين المـــستثمرين والـــدول  ال    

 الجديـدة   ٤لفقـرة   المتـضمنة ل   ٢٠١٠بصيغتها المنقحة في عام     (يم  وقواعد التحك 
قــانون  المتحــدة للجنــة الأمــملل )٢٠١٣ بــصيغتها المعتمــدة في عــام ١ المــادة مــن

  التجاري الدولي
  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــ)٢١ - د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ ت ــسمبر / كــانون الأول١٧ؤرخ  الم  ١٩٦٦دي

 بـأن تواصـل   إليهـا   وعهـدت الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي             
مـصالح   ، في ذلـك الـصدد،  وبـأن تراعـي  دريجيين للقانون التجـاري الـدولي     التنسيق والتوحيد الت  

علـــى تنميـــة التجــارة الدوليـــة  ســياق  جميــع الـــشعوب، وبخاصــة شـــعوب البلــدان الناميـــة، في    
  ،واسع نطاق

د تنــشأ في ســياق  بقيمــة التحكــيم بــصفته وســيلة لتــسوية المنازعــات الــتي قــتــسلموإذ   
ل التحكــــيم لتـــــسوية المنازعــــات التعاهديـــــة بـــــين    وبانتــــشار اســـــتعما العلاقــــات الدوليـــــة 

  والدول، المستثمرين
 ٦٥/٢٢  و ١٩٧٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٥ المؤرخ   ٣١/٩٨ إلى قراريها    وإذ تشير   
لجنـة الأمـم     اللـذين أوصـت فيهمـا باسـتخدام قواعـد            ٢٠١٠  ديـسمبر / كـانون الأول   ٦المؤرخ  

  ،)١(بالتحكيم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلقة
 تـــستخدم علـــى نطـــاق واســـع لتـــسوية التحكـــيم أن قواعـــد وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  

  المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول،
 تـسوية المنازعـات التعاهديـة بـين          أحكام تكفـل الـشفافية في      بضرورة وضع وإذ تسلم     

  المستثمرين والدول لمراعاة المصلحة العامة التي تنطوي عليها عمليات التحكيم تلك، 
 أن القواعـــد المتعلقـــة بالـــشفافية في التحكـــيم التعاهـــدي بـــين المـــستثمرين  وإذ تعتقـــد  

ل إلى تـسوية    والدول يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء إطـار قـانوني منـسق يتـيح التوص ـ                
منــصفة وفعالــة للمنازعــات المتعلقــة بالاســتثمار الــدولي وفي زيــادة الــشفافية والمــساءلة وتعزيــز   

  الحوكمة الرشيدة،

__________ 
 الفـرع ، الفصل الخـامس،     )A/31/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم            )١(  

 .الأول ، الفصل الثالث والمرفق)A/65/17 (١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم  والمرجع نفسه، ؛جيم
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قواعـــد المتعلقـــة ال أن اللجنـــة اعتمـــدت في دورتهـــا الـــسادسة والأربعـــين تلاحـــظوإذ   
 بـصيغتها   لتحكـيم  وعـدلت قواعـد ا     )٢(بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والـدول       

 مـن  الجديـدة  ٤الفقـرة   في  إشارة إلى القواعد المتعلقـة بالـشفافية          لإدراج ٢٠١٠المنقحة في عام    
  ،)٣(١المادة 

 عمليـــات أن القواعـــد المتعلقـــة بالـــشفافية متاحـــة للاســـتخدام في  أيـــضاتلاحـــظوإذ   
 تحكـــيمال قواعـــد أخـــرى غـــير قواعـــد  المـــستهلة بمقتـــضىالتحكـــيم بـــين المـــستثمرين والـــدول

   إجراءات مخصصة، بمقتضى أو
 للمـداولات   ت في إعدادها   أن القواعد المتعلقة بالشفافية قد خضع      وإذ تلاحظ كذلك    

الواجبة في اللجنة مع الاستفادة مـن المـشاورات مـع الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة                   
  والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بالأمر،

 للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لقيامهـا               اتعرب عـن تقـديره      - ١  
 )٢(بإعداد واعتمـاد القواعـد المتعلقـة بالـشفافية في التحكـيم التعاهـدي بـين المـستثمرين والـدول                   

 مــن الجديــدة ٤لفقــرة ل المتــضمنة ٢٠١٠بــصيغتها المنقحــة في عــام (يم قواعــد التحكــتعــديل و
 المرفقـــة بتقريـــر اللجنـــة عـــن أعمـــال دورتهـــا  )٣()٢٠١٣ بـــصيغتها المعتمـــدة في عـــام ١ المـــادة

  ؛)٤(والأربعين السادسة
، وأن ةلكترونيــالإ بوســائل منــها الوســائل إلى الأمــين العــام أن ينــشر، تطلــب  - ٢  

بـصيغتها  (يعمم على نطاق واسع نص القواعد المتعلقة بالشفافية، مرفقا بنص قواعـد التحكـيم               
ــدة مــن المــادة  ٤ لفقــرةل  المتــضمنة٢٠١٠المنقحــة في عــام    بــصيغتها المعتمــدة في عــام  ١ الجدي

 المهتمـة في شكل نص منفصل، وأن يوزعهمـا علـى الحكومـات والمنظمـات              ومستقلا   )٢٠١٣
  بميدان تسوية المنازعات؛

 باســتخدام القواعــد المتعلقــة بالــشفافية فيمــا يتــصل بتــسوية المنازعــات يتوصــ  - ٣  
 مـن القواعـد،   ١ق تطبيقها على النحو المحدد في المادة  التي تندرج ضمن نطا المتعلقة بالاستثمار 

وتـــدعو الـــدول الأعـــضاء الـــتي اختـــارت أن تـــدرج تلـــك القواعـــد في معاهـــداتها إلى إبـــلاغ    
  بذلك؛ اللجنة

__________ 
  . الأول الفصل الثالث والمرفق،)A/68/17 (١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم فسه، لمرجع نا  )٢(  
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الثاني  )٣(  
 .)A/68/17 (١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )٤(  
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 ، دون الإخـــلال بـــأي حكـــم يـــرد في المعاهـــدات ذات الـــصلةتوصـــي أيـــضا  - ٤  
لقواعـد المتعلقـة بالـشفافية، أن       يفرض درجة أعلى من الشفافية ممـا تـنص عليـه ا           قد   و بالموضوع

 التحكـيم بـين المـستثمرين والـدول         عملياتالقواعد من خلال الآليات الملائمة على       هذه  تطبق  
 قبـل تـاريخ بـدء نفـاذ         أبرمـت  معاهـدات لحمايـة المـستثمرين أو الاسـتثمارات           المستهلة بمقتـضى  

  .القواعد، وذلك ضمن الحدود التي تجيزها تلك المعاهدات
  


	الدورة الثامنة والستون
	البند 79 من جدول الأعمال
	تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين
	تقرير اللجنة السادسة
	المقرر: السيد توفيق موساييف (أذربيجان)
	أولا - مقدمة
	1 - قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2013، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والستين البند المعنون ”تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين“، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.
	2 - ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلساتها التاسعة والعاشرة و 28 و 29، المعقودة في 14 و 16 تشرين الأول/أكتوبر وفي 8 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وترد آراء الممثلين الذين تكلموا أثناء نظر اللجنة في البند في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.6/68/SR.9 و 10 و 28 و 29).
	3 - وكان معروضاً على اللجنة، من أجل نظرها في هذا البند، تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (A/68/17).
	4 - وفي الجلسة التاسعة، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر، عرض رئيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها السادسة والأربعين تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين.
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروع القرار A/C.6/68/L.9
	5 - في الجلسة 28، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا مشروع قرار بعنوان ”تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين“ (A/C.6/68/L.9)، باسم الاتحاد الروسي والأرجنتين والأردن وأرمينيا وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وأوغندا وأوكرانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبيلاروس وتايلند وتركيا وترينيداد وتوباغو والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وجورجيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة وسويسرا وشيلي وصربيا وغابون وغواتيمالا وفرنسا والفلبين وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفنلندا وقبرص وكرواتيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين وماليزيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيوزيلندا والهند وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان. 
	6 - وفي الجلسة 29، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، انضمت ألمانيا والدانمرك ومالطة إلى مقدمي مشروع القرار.
	7 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.6/68/L.9 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الأول).
	باء - مشروع القرار A/C.6/68/L.10
	8 - في الجلسة 28، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا، باسم المكتب، مشروع قرار بعنوان ”تنقيح دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار“ (A/C.6/68/L.10).
	9 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 29 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع القرار A/C.6/68/L.10 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الثاني).
	جيم - مشروع القرار A/C.6/68/L.11
	10 - في الجلسة 28، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا، باسم المكتب، مشروع قرار بعنوان ”دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية“ (A/C.6/68/L.11).
	11 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 29 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع القرار A/C.6/68/L.11 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الثالث).
	دال - مشروع القرار A/C.6/68/L.12
	12 - في الجلسة 28، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا، باسم المكتب، مشروع قرار بعنوان ”قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010، مع الفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)“ (A/C.6/68/L.12).
	13 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 29، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع القرار A/C.6/68/L.12 دون تصويت (انظر الفقرة 14، مشروع القرار الرابع).
	ثالثا - توصيات اللجنة السادسة
	14 -  توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بأن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وأن تراعي، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
	وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي القضاء على التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق ما فيه خير جميع الشعوب،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة()،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة قد تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
	وإذ تعيد تأكيد أن اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، منوط بها تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وبخاصة تلافي الازدواجية في الجهود المبذولة، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(1)؛ 
	2 - تثني على اللجنة لانتهائها من إعداد واعتماد القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول() وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 المتضمنة للفقرة 4 الجديدة من المادة 1، بصيغتها المعتمدة في عام 2013)() والدليل المتعلق بتنفيذ سجل الحقوق الضمانية() ودليل اشتراع وتفسير القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود() والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار المتعلق بالتزامات المديرين في الفترة المفضية إلى الإعسار() والإرشادات المتعلقة بلوائح الاشتراء المقرر إصدارها وفقا للمادة 4 من القانون النموذجي للاشتراء العمومي() ومسرد المصطلحات المتصلة بالاشتراء والمستخدمة في القانون النموذجي للاشتراء العمومي(7) ولقيامها بتحديث القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي()؛
	3 - تقر بالرأي الذي أعربت عنه اللجنة والقائل بأن أمانة اللجنة ينبغي أن تضطلع بدور جهة إيداع للمعلومات المنشورة في إطار القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (”جهة الإيداع المعنية بالشفافية“)()، وتدعو الأمين العام إلى النظر في الاضطلاع، وفقا للمادة 8 من القواعد المتعلقة بالشفافية، بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية من خلال أمانة اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة واللجنة في هذا الصدد؛ 
	4 - تحيط علما مع الاهتمام بالقرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن عملها في المستقبل والتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بالتحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر والتجارة الإلكترونية وقانون الإعسار والمصالح الضمانية وعملها المتعلق بالقانون التجاري الدولي الذي يرمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها ‏المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم طوال دورة حياتها وبالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتثني بوجه خاص على الجهود التي تبذلها اللجنة لتحسين إدارة مواردها مع المحافظة على مستويات نشاطها الحالية وزيادتها، بسبل منها استخدام أساليب العمل غير الرسمية حسب الاقتضاء، مع إيلاء المراعاة الواجبة لعملية التفاوض الرسمية()؛
	5 - تلاحظ مع التقدير مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبل التطبيق الموحد والفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958()، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية، بالتعاون الوثيق مع الخبراء الدوليين، على أن يقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة لكي تنظر فيه()؛
	6 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتعاون بشأنها وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المعنية أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة، تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
	7 - تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها اللجنة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة التقنيين في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية، وفي هذا الصدد:
	(أ) ترحب بالمبادرات التي تضطلع بها اللجنة للقيام، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للتعاون والمساعدة التقنيين، وتشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على السعي إلى إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛
	(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي، وتوجه انتباه الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
	(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، حيثما يقتضي الأمر، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وبخاصة في البلدان النامية؛
	(د) تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والحكومات أن تدعم، في برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعاون والمساعدة التقنيين وأن تتعاون مع اللجنة وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، بالنظر إلى وجاهة وأهمية أعمال اللجنة وبرامجها فيما يتصل بالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	8 - تشير إلى أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للجنة وطرائق عملها، بما في ذلك إجراء مداولات تتسم بالشفافية وتشمل الجميع، مع مراعاة موجز الاستنتاجات الوارد في المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تصدر، قبل بدء اجتماعات اللجنة واجتماعات أفرقتها العاملة، تذكيرا بالنظام الداخلي للجنة وطرائق عملها لضمان الجودة العالية لأعمال اللجنة والتشجيع على تقييم صكوكها، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
	9 - ترحب بما يضطلع به المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في جمهورية كوريا من أنشطة سعيا إلى التواصل مع البلدان النامية في المنطقة ومدها بالمساعدة التقنية فيما يتعلق بإصلاحات القانون التجاري الدولي، وتلاحظ مع الارتياح العروض المقدمة من دول أخرى لاستضافة مراكز إقليمية للجنة، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بالتطورات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز الإقليميــة، وخصوصا فيما يتعلق بحالة تمويلها وميزانياتها()؛
	10 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكي يتسنى إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحلية في تلك البلدان لتهيئة بيئة تنظيمية مؤاتية للأعمال والتجارة والاستثمار؛
	11 - تقرر، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة مساعدات تتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
	12 - تؤيد اللجنة في اقتناعها بأن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة في التجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضمان سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة الأعم المتعلقة بتحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريق قنوات منها الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛
	13 - تلاحظ عقد حلقة النقاش المتعلقة بسيادة القانون في الدورة السادسة والأربعين للجنة والتعليقات التي أحالتها اللجنة والتي تسلط الضوء على دورها في تعزيز سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية من خلال عملها في مجالات التحكيم والتوفيق والشفافية في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وعملها صوب تحقيق العالمية في الانضمام إلى اتفاقية نيويورك وتنفيذها بصورة فعالة وتفسيرها وتطبيقها على نحو موحد()؛
	14 - تلاحظ مع الارتياح أن الدول الأعضاء سلمت، في الفقرة 8 من إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي اعتمد بتوافق الآراء بوصفه القرار 67/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2012، بأهمية وضع أطر قانونية عادلة مستقرة يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة الشاملة للجميع والنمو الاقتصادي وتوفير العمالة وإيجاد الاستثمارات وتيسير مباشرة الأعمال الحرة وأشادت في هذا الصدد بما قامت به اللجنة من أعمال في سبيل تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه وأن الدول الأعضاء أعربت عن اقتناعها، في الفقرة 7 من الإعلان، بأن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق يعزز كل منهما الآخر؛
	15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق() التي تشدد فيها بصفة خاصة على ألا تؤثر أي دعوة إلى تقليص حجم الوثائق، حيثما اقتضى الأمر، تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها، الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامها في مجال التطوير التدريجي للقانون التجاري الدولي وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة()؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة نشر معايير اللجنة وتوفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمدة دورتها السنوية، والمتصلة بصياغة النصوص الشارعة، وتحيط علما بقرار اللجنة أن تواصل استخدام التسجيلات الرقمية على سبيل التجربة، بالتوازي مع المحاضر الموجزة حسب الاقتضاء، بغية إجراء تقييم في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014 لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية وأن تبت، استنادا إلى ذلك التقييم، في إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية()؛
	17 - تشير إلى الفقرة 48 من قرارها 66/246 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛
	18 - تلاحظ مع التقدير عمل الأمانة العامة بشأن وضع نظام لجمع السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اللجنة ونشرها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (نظام كلاوت)، وتلاحظ طابع النظام القائم على كثافة استخدام الموارد، وتسلم بالحاجة إلى المزيد من الموارد لمواصلة العمل بالنظام وتوسيع نطاقه، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل بناء شراكات مع المؤسسات المهتمة، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين مساعدة أمانة اللجنة في التوعية بتوافر نظام كلاوت وجدواه في الدوائر المهنية والأكاديمية والقانونية وفي إيجاد التمويل اللازم لتنسيق النظام وتوسيع نطاقه وتشكيل مجموعة متخصصة داخل أمانة اللجنة تركز على النهوض بسبل ووسائل تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد؛
	19 - تؤكد أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تسن قوانين نموذجية وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
	20 - ترحب بعمل الأمانة العامة المستمر في إعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، بما يشمل نشرها على نطاق واسع، واستمرار الزيادة في عدد النبذ المتاحة من خلال نظام كلاوت، بالنظر إلى دور الخلاصات ونظام كلاوت كأدوات هامة من أجل تعزيز تفسير القانون التجاري الدولي بشكل موحد، وبخاصة عن طريق بناء القدرات المحلية للقضاة والمحكمين وغيرهم من الممارسين القانونيين على تفسير تلك المعايير بالنظر إلى طابعها الدولي وضرورة تعزيز تطبيقها بشكل موحد ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.
	مشروع القرار الثاني
	تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
	ألف - تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بأن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وبأن تراعي في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع، 
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 52/158 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي أوصت فيه باستخدام القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للإعسار عبر الحدود الوارد في مرفق القرار، 
	وإذ تلاحظ أن ثمة تشريعات تستند إلى القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود قد سنت في نحو 20 دولة،
	وإذ تلاحظ أيضا شيوع اتخاذ إجراءات الإعسار عبر الحدود على نطاق واسع وما يستتبعه ذلك من تزايد فرص استخدام القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود وتطبيقه في إجراءات الإعسار عبر الحدود ومن ثم تطوير الاجتهاد القضائي الدولي المفسر لأحكامه،
	وإذ تلاحظ كذلك أن المحاكم كثيرا ما تستعين بدليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود() لاستيضاح السياق الذي صيغ فيه وتفسير أحكامه،
	وإذ تدرك أن قدرا من عدم اليقين فيما يتعلق بتفسير بعض أحكام القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود قد ظهر في الاجتهاد القضائي الناشئ عن التطبيق العملي للقانون،
	واقتناعا منها باستصواب النظر بعين الاعتبار، عند تفسير تلك الأحكام، إلى المنشأ الدولي للقانون النموذجي للإعسار عبر الحدود والحاجة إلى تعزيز التوحيد في تطبيقه، 
	واقتناعا منها أيضا باستصواب توفير إرشادات إضافية من خلال تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود فيما يتعلق بتفسير وتطبيق جوانب مختارة من القانون النموذجي بغية تيسير التفسير الموحد،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بتنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود(1)؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، دليل اشتراع وتفسير القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود، إلى جانب نص القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود()، وأن يحيله إلى الحكومات والهيئات المهتمة بالأمر، لكي يصبح معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
	٣ - توصي بأن يولي المشرعون وواضعو السياسات والقضاة والأخصائيون في مجال الإعسار وسائر الأفراد المعنيين بقوانين الإعسار عبر الحدود وإجراءاته الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء، لدليل اشتراع وتفسير القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود؛
	٤ - توصي أيضا بأن تواصل جميع الدول النظر في تنفيذ القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود، وتدعو الدول التي سنت تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك.
	باء - الجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار
	إن الجمعية العامة، 
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بأن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وبأن تراعي في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع، 
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 59/40 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي أوصت فيه باستخدام الدليل التشريعي بشأن قانون الإعسار للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي()و 65/24 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أوصت فيه باستخدام الجزء الثالث من الدليل الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، 
	وإذ ترى أن نظم الإعسار الفعالة ينبغي، إضافة إلى توفيرها عملية قانونية معروفة لمعالجة الصعوبات المالية التي تلم بالمنشآت المتعثرة والإطار اللازم لإعادة تنظيم تلك المنشآت بكفاءة أو لتصفيتها بطريقة منظمة، أن تتيح أيضا دراسة للظروف التي تسببت في الإعسار، وبخاصة سلوك مديري المنشأة في الفترة التي تسبق بدء إجراءات الإعسار،
	وإذ تلاحظ أن الدليل التشريعي، على الرغم من تناوله للالتزامات التي تقع على عاتق مديري المنشأة حالما تبدأ إجراءات الإعسار، لا يتناول سلوك هؤلاء المديرين في الفترة المفضية إلى الإعسار ولا الالتزامات التي قد تقع على عاتقهم في تلك الفترة،
	وإذ ترى أن تقديم حوافز للمديرين لكي يبادروا في الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى معالجة آثار الضائقة المالية التي تعانيها المنشأة قد يكون له بالغ الأثر في نجاح عملية إعادة تنظيمها أو تصفيتها وأنه ينبغي لتلك الحوافز أن تكون جزءا من نظام الإعسار الفعال،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها واعتمادها الجزء الرابع من الدليل التشريعي بشأن قانون الإعسار الذي يتناول الالتزامات الواقعة على عاتق المديرين في الفترة المفضية إلى الإعسار()؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، نص الجزء الرابع من الدليل التشريعي، وأن يحيله إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمة بالأمر؛
	3 - توصي بأن تستخدم جميع الدول الدليل التشريعي في تقييم الكفاءة الاقتصادية لنظمها المتعلقة بقوانين الإعسار وبأن تنظر بعين الاعتبار إلى الدليل عند تنقيح أو اعتماد تشريعاتها ذات الصلة بالإعسار، وتدعو الدول التي استخدمت الدليل إلى إبلاغ اللجنة بذلك.
	مشروع القرار الثالث
	دليل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تدرك ما لنظم المعاملات المضمونة المتسمة بالكفاءة من أهمية بالنسبة إلى جميع الدول من حيث تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان المضمون بتكلفة معقولة،
	وإذ تدرك أيضا أنه من المرجح أن يكون تيسير الحصول على الائتمان المضمون بتكلفة معقولة عاملا مساعدا لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في ما تبذله من جهود لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وإرساء سيادة القانون وتعميم الخدمات المالية،
	وإذ تشير إلى قرارها 63/121 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي أوصت فيه جميع الدول بأن تنظر بعين الاعتبار إلى الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المضمونة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي() عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة،
	وإذ تقر بأن إنشاء نظام للمعاملات المضمونة يتسم بالكفاءة ويشتمل على سجل للحقوق الضمانية يتاح للجمهور من النوع الموصى به في الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المضمونة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على الائتمانات المضمونة بتكلفة معقولة،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دليل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية() يتسق مع الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المضمونة ويشكل تكملة مفيدة له، وأن هذين الدليلين سوف يوفران معا إرشادات شاملة للدول فيما يتعلق بالمسائل القانونية والعملية التي يلزم معالجتها عند تنفيذ نظام عصري للمعاملات المضمونة،
	وإذ تلاحظ أنه لا يمكن إصلاح قانون المعاملات المضمونة إصلاحا فعالا دون إنشاء سجل للحقوق الضمانية يتسم بالكفاءة ويتاح للجمهور ويمكن أن تسجل فيه معلومات عما قد يوجد من حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة، وأن الدول في حاجة ماسة إلى إرشادات بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،
	وإذ تأخذ في الاعتبار أن المواءمة بين السجلات الوطنية للحقوق الضمانية بالاستناد إلى دليل إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ستؤدي على الأرجح إلى زيادة توافر الائتمانات عبر الحدود الوطنية مما ييسر تنمية التجارة الدولية، وهو ما يشكل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، إذا ما تم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الدول كافة،
	وإذ تعرب عن تقديرها للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال إصلاح قانون المعاملات المضمونة على مشاركتها في وضع الدليل المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية وعلى ما قدمته من دعم في هذا الصدد،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإتمام واعتماد دليل إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية(2)؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، دليل إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية وأن يعممه على نطاق واسع على الحكومات والهيئات المعنية الأخرى مثل المؤسسات المالية الوطنية والدولية والغرف التجارية؛
	3 - توصي جميع الدول بأن تنظر بعين الاعتبار إلى دليل إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية عند تنقيح التشريعات أو اللوائح الإدارية أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالموضوع وإلى الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المضمونة للجنة(1) عند تنقيح أو اعتماد تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
	4 - توصي أيضا جميع الدول بمواصلة النظر في أن تصبح أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() التي تتجسد مبادؤها في الدليل التشريعي المتعلق بالمعاملات المضمونة والتي يشير مرفقها الاختياري إلى تسجيل البيانات المتعلقة بالإحالات.
	مشروع القرار الرابع
	القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 المتضمنة للفقرة 4 الجديدة من المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د - 21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدت إليها بأن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وبأن تراعي، في ذلك الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
	وإذ تسلم بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات الدولية وبانتشار استعمال التحكيم لتسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول،
	وإذ تشير إلى قراريها 31/98 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1976 و 65/22 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 اللذين أوصت فيهما باستخدام قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلقة بالتحكيم()،
	وإذ تضع في اعتبارها أن قواعد التحكيم تستخدم على نطاق واسع لتسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول،
	وإذ تسلم بضرورة وضع أحكام تكفل الشفافية في تسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول لمراعاة المصلحة العامة التي تنطوي عليها عمليات التحكيم تلك، 
	وإذ تعتقد أن القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء إطار قانوني منسق يتيح التوصل إلى تسوية منصفة وفعالة للمنازعات المتعلقة بالاستثمار الدولي وفي زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة،
	وإذ تلاحظ أن اللجنة اعتمدت في دورتها السادسة والأربعين القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول() وعدلت قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 لإدراج إشارة إلى القواعد المتعلقة بالشفافية في الفقرة 4 الجديدة من المادة 1()،
	وإذ تلاحظ أيضا أن القواعد المتعلقة بالشفافية متاحة للاستخدام في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول المستهلة بمقتضى قواعد أخرى غير قواعد التحكيم أو بمقتضى إجراءات مخصصة، 
	وإذ تلاحظ كذلك أن القواعد المتعلقة بالشفافية قد خضعت في إعدادها للمداولات الواجبة في اللجنة مع الاستفادة من المشاورات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بالأمر،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بإعداد واعتماد القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول(2) وتعديل قواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 المتضمنة للفقرة 4 الجديدة من المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)(3) المرفقة بتقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين()؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، وأن يعمم على نطاق واسع نص القواعد المتعلقة بالشفافية، مرفقا بنص قواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 المتضمنة للفقرة 4 الجديدة من المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013) ومستقلا في شكل نص منفصل، وأن يوزعهما على الحكومات والمنظمات المهتمة بميدان تسوية المنازعات؛
	3 - توصي باستخدام القواعد المتعلقة بالشفافية فيما يتصل بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي تندرج ضمن نطاق تطبيقها على النحو المحدد في المادة 1 من القواعد، وتدعو الدول الأعضاء التي اختارت أن تدرج تلك القواعد في معاهداتها إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
	4 - توصي أيضا، دون الإخلال بأي حكم يرد في المعاهدات ذات الصلة بالموضوع وقد يفرض درجة أعلى من الشفافية مما تنص عليه القواعد المتعلقة بالشفافية، أن تطبق هذه القواعد من خلال الآليات الملائمة على عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول المستهلة بمقتضى معاهدات لحماية المستثمرين أو الاستثمارات أبرمت قبل تاريخ بدء نفاذ القواعد، وذلك ضمن الحدود التي تجيزها تلك المعاهدات.

